
كان كلامنا المتقدم في التوجيه الخامس القائل إننا بإمكاننا إجراء الاستصحاب في الحكم التقديري المشكوك نسخه باستصحاب الكبرى، وذلك أن استصحاب الكبرى يترتب عليه الانطباق القهري على الصغرى، ومن خلال استصحاب الكبرى والانطباق القهري على الصغرى يكون الاستصحاب جارٍ وتام، وقد ناقشنا هذا التوجيه بأنه غاية في الضعف، لأن استصحاب الكبرى لا يحرز الصغرى كما هو واضح، استصحاب الكبرى يعني استصحاب الجعل أو الإنشاء لا يجعل الموضوع أو الحكم في الخارج يتصف بالفعلية، هناك فرق بين تحقق الشرط في الخارج وفعلية الحكم وبين الاستصحاب المجرد للكبرى فقط، هذا الاستصحاب كما مر علينا من الوجوه المتقدمة هو مجرد استصحاب لمنشأ الانتزاع، ولا يفيدنا في إثبات الحكم المشكوك نسخه.

 ثم قلنا إنه بقي شيء، كما مر علينا أن الحكم التقديري فيما تقدم قلنا هكذا: إذا كان لدينا حكم مثل الماء إذا تنجس، انفعل الماء، ثم زالت النجاسة أو الوصف بتغيره من قبل نفسه، فقلنا استصحاب النجاسة جارٍ، ولكن قال المحقق النراقي (يرحمه الله) وتبعه السيد الخوئي وغيره بأن هذا الاستصحاب معارض، معارض بماذا؟ باستصحاب عدم نجاسة الماء الكائنة هذه الطهارة قبل طروء النجاسة على الماء، وسماه استصحاب العدم الأزلي، يعارض استصحاب النجاسة الزائل، وقلنا إذا تعارض الاستصحابان تساقطا، ونرجع إلى أصل مؤمن يعني أصالة الطهارة أو الحلية أو ما إلى ذلك من الأصول، أو الإباحة أو البراءة في كل مورد بحسبه...
الكلام في المقام كالكلام المتقدم، تعال إلى ههنا، مثلا هذا المثال الذي نريد أو الأصوليون أرادوا أن يطبقوا عليه وأن يجروا المعارضة فيه، عندنا حكم، هذا الحكم ما هو؟ حكم حرمة الميتة، الله تبارك وتعالى، طبعا الحيوان الذي يجوز أكله إذا ذبح بالطريقة المشروعة، هذا جاز أكله، لكن إذا اختلت شرائط التذكية، حرم أكله، طيب نحن الآن نعلم، هذه حكم موجود، ثم شككنا في نسخ هذا الحكم، ما عملنا به، أفرضوا هذا الحكم ما عملنا به، فرض، حكم ما عملنا به، هذا طبعاً حكم لا يقول واحد يشكل علينا يقول ما عملنا به، هذا عملنا وهذا مشهور، هذا فرض، مثال يعني، وشككنا عندنا ماذا؟ حيوان، وهذا ما ندري توافرت فيه شرائط التذكية أو ما توافرت، بمعنى أن عندنا الحكم قبل ذبحه كان هناك حكم إنشائي بحرمة الميتة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل...) حكم إنشائي موجود، بس هذا قلنا الحكم ما عملنا، لم نعمل بهذا الحكم حسب الفرض، حسب التقدير...

نعم قلنا الميتة...

طيب، الآن هذا الحكم ما عملنا به، نشك، قلنا رأيان، رأي يقول ماذا؟ يسوغ إجراء الاستصحاب على أحد هذه الوجوه السابقة التي ناقشنا كل واحد من هذه الوجوه، لو تم عندنا بعض الوجوه أو تممنا بعض هذه الوجوه، قلنا يجري الاستصحاب، قيل، شوفوا قيل، حتى على فرض جريان هذا الاستصحاب فهو معارض، يعني يسقط بالمعارضة، وإذا سقط ماذا نرجع فيه؟ إلى الحلية، نقول هذا حرام، لا، حلال، يعني يجوز نأكله، ماذا نستصحب؟ حلية هذا الحيوان قبل موته، قبل ذبحه، كان حلالاً، الآن نشك بعد ذبحه أنه حرام أم حلال؟ نستصحب الحلية الكائنة قبل ذبحه، الآن مات، قطعاً مات، ذبح، بس ما ندري ذبح مع تحقق شرائط التذكية أم لا؟ هو كان حلالاً، الآن نستصحب الحلية السابقة، نحن ماذا نريد نثبت؟ نثبت الحرمة، الحرمة التقديرية، نقول لو كان لم ينسخ هذا الحكم لانطبق على هذا الموضوع.

الآن نقول لو سلمنا جدلاً تمامية أحد الوجوه السابقة القائلة بمسوغية جريان الاستصحاب التقديري، فهو معارض باستصحاب الحلية الكائن قبل الذبح، وإذا تعارض الاستصحابان، ونرجع إلى أصل من الأصول المؤمنة، على... واضحة لنا الفكرة؟
...

قبل الذبح كان حلالاً أو غير حلال، الخروف الذي الآن تشوفه حلال أم غير حلال؟ حلال أكله، حتى لو غير مذبوح، لو أجيز لك تقص من الشحم وتأكل يجوز لك، يجوز أو لا يجوز؟ 

...

يجوز ما فيه مشكلة، الكلام أنه هذا الذبح هذا حكم ثاني، اللحم كله...
الأصل أنه حلال، يعني حكم حلال، قبل ذبحه حلال أو غير حلال، لحمه حلال الآن، نحن بعد ذبحه لو شككنا في أحد شرائط التذكية، يجوز لنا...

...

ليس اليد عاد، تأخذ جزء من عنده....

شحم أو كذا.. فيه كلام...

خلونا هذا نناقشه بعد الدرس، أخذ جزء من عنده، خذوه الآن كأصل موضوعي كلامنا، قبل ذبحه هو حلال، لحمه حلال أو حرام؟ 

...

خلوا الوصف، هو حلال، يجوز استصحاب هذه الحلية أو ما يجوز؟ نحن نريد نستصحب هذه الحلية، هذا خذوه كأصل موضوعي، نحن لا نناقش في المثال كيف، هو حلال، لحمه كان حلالا، الآن اللحم حرم، حرم بأي شيء، بالاستصحاب التقديري ـ إذا صح التعبيرـ ...

...

وعلى أيضاً أنه لا، بالتقدير أنه لم ينسخ الحكم بالحرمة، نقول شك في نسخ الحكم نسخ أم لا، نقول الأصل أنه ما يشك، نستصحب هذه الحكم...
بعض العلماء أرادوا أن يدفعوا إشكال المعارضة بين الاستصحابين، قالوا هذا الاستصحاب الثاني ما يجري كي يعارض الاستصحاب الأول، يعني أي الاستصحابين يجري؟ فقط الاستصحاب الأول، استصحاب الكبرى، استصحاب الجعل، الإنشاء، يعني الميتة، حتى ينطبق على هذه الصغرى، قلنا على فرض تماميته، لا واحد يقول ما قلنا، ناقشنا، على فرض التمامية، خذوا كل هذا تام، كأصول موضوعية مسلمة كما يقول...
الاستصحاب الثاني الذي كان حلالا هذا ما يجري قال، طيب لماذا لا يجري، نريد نعرف الوجه في عدم جريان الاستصحاب التالي، حتى لا يعارض الاستصحاب الأول فيتساقطان ونرجع إلى أصل من الأصول المؤمنة، شوفوا الوجه الذي قال به الشيخ حسين الحلي، الذي قلنا هو جهبذ وعلم ومحقق وما شاء الله عليه يعني، قال الاستصحاب هذا الثاني لماذا لا يجري؟ لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، القسم الثالث ماذا من استصحاب الكلي؟ الذي قلنا أنا الآن دخل عندنا حيوان في الدار، ونتيقن بخروج الحيوان من الدار، ولكن نشك في أثناء خروجه دخل حيوان غيره أم لا، في أثناء الخروج نشك في دخول حيوان، أجمع العلماء على أنه، أو كاد أن يكون إجماعاً، خلنا نعبر كاد، لأنه فيه أيضا دغدغة ومناقشة، اشتهر بين العلماء عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، يعني الحيوان نتيقن أنه دخل الدار وخرج من الدار، الكلام في أنه دخل في أثناء خروجه حيوان غيره أم لا؟ قال العلماء هذا القسم الثالث من الاستصحاب لا يجري، يقول السبب في عدم جريان هذا الاستصحاب هنا حتى يعارض الاستصحاب الأول أن هذا من القسم الثالث من استصحاب الكلي، معي أنتم، اشلون يصير من القسم الثالث؟ يقول شوف بهذا البيان، طبعاً هو البيان الذي جاء به في الكتاب، يتراءى لي، أنا يتراءى لي حسب فهمي أنه فيه إرباك، ويتراءى لي أيضاً أن بياني الذي أنا أقوله فيه إفصاح وبيان ووضوح، أفضل مما في الكتاب، وأنتم شوفوا عاد الحكم لكم، كل واحد...
...

لا، غير طبيعي، الواحد لابد أنه يشوف، لكن بعض الأحيان يصير هو بيانه، أنا أقول لكم بيانه يصير أقوى من بياني، ما أعبر لكم في بعض الأحيان...

...

لا، ما فيه كتاب كامل، الكمال لله تبارك وتعالى، بس أنا أقول لكم الآن، هذا البيان الذي هو أورده، أنا البيان الذي سأقوله أوضح منه، وشوفوا عاد هو أي وجه...

...

توضيح المراد بس بشكل أوضح، أو توضيح لمراده ومراد غيره، يعني نحن نقول لماذا ما يجري؟ الآن نبين لماذا ما يجري، لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، شوف شيقول!
يقول لنأتي إلى هذا الحيوان، الذي الآن نشك في كونه ميتة أم لا؟ نقول كان قبل ذبحه حلالا، ونريد نستصحب الحلية، نقول هذا حكم جزئي صح؟ كان هذا الحيوان، هذا الحيوان الذي الآن نؤشر عليه، كان حلالاً، ونريد نستصحب الحلية قبل موته، الآن مات، نحن ذبحناه، ما ندري توافرت فيه شرائط التذكية أم لا؟ نشك، يقول شوف، هذا أحد طرفي المعادلة، يعني استصحاب الحلية لهذا الحيوان بنحو جزئي، وعندنا طرف آخر، لأن هذه الحلية هذه التي نريد نستصحبها إلى ما بعد الموت، هذه في الحقيقة حلية مغياة، لأن هذه الحلية لو أجرينا استصحاب حرمة الميتة، لما جاز لنا استصحاب هذه الحلية، صح؟ يعني نجري الحلية لأن نحن صرنا شاكين في جريان ذلك الاستصحاب، أو قلنا يعارض، هذا الاستصحاب يعارض ذلك الاستصحاب، يتصادمان، وأيضاً هي مغياة، هذه الحلية مغياة بالموت، مات، الآن بعد الموت، يعني كان حلالا قبل أن يموت، الآن نشك بعد موته، هو حلال أو... نريد نستصحب هذه الحلية إلى ما بعد الموت، صح؟ فهي مغياة واحد بعدم جريان استصحاب حرمة الميتة، ومغياة أيضاً بالموت، هذا خلوها بحكم الجزئي، وعندنا يعني في الحقيقة أن هذه الحلية التي نريد نستصحبها نشك في جريانها لوجود طرف آخر كلي، نقول لعل الجاري هو أصل حلية هذه الحيوان، لا الحلية الكائنة ما قبل الموت، الأصل المغياة بالموت أو المغياة باحتمال عدم نسخ الحكم، شفتوا اش قد مديناه حتى يصير أوضح، المدود في بعض الأحيان توضح المعنى، واضحة لنا الفكرة؟ شوف شيقول السيد، يقول: نحن هذا الحكم الجزئي هذا الذي نريد نستصحب أن هذه الحيوان حلال، هذا مغيى، إما بإجراء استصحاب عدم رفع هذا الحكم، عدم نسخه، لأن نحن لو قلنا ما نسخ، صار ميتة خلاص يجري فيه الاستصحاب، أو قلنا أيضاً مغياة بالموت، لأنه بعد الموت هذه اشلون الحلية تستصحبها؟ شاك فيها، تغير الموضوع، عرفنا؟ هذا واحد، لكن نحن لماذا؟ لأن نقول لعل عسى أن تكون هناك حلية مطلقة، ليس هذه الحلية الجزئية، لأن الأصل في الأشياء الحلية، حلية مطلقة، واضحة لنا الفكرة؟  فعندنا حلية جزئية وعندنا حلية مطلقة، فيدور الاستصحاب بين أمرين، بين حلية بالنحو الجزئي التي على وفق ما شرحناه، وبين الحلية المطلقة التي الأصل في الأشياء أن تكون حلالاً، ونحن ما ندري الاستصحاب، يعني ما ندري الاستصحاب يجري في الحلية الجزئية أو الحلية المطلقة، يعني مثل الحيوان الذي نتيقن بأنه دخل في الدار وخرج من الدار، ونشك في أثناء خروجه من الدار دخل حيوان غيره أم لا؟ صار من استصحاب الكلي القسم الثالث الذي قلنا كاد أن يكون إجماعاً، كاد أن يكون إجماعاً على عدم جريان الاستصحاب، القسم الثالث، نفس هنا، لأنه ما ندري الذي يجري الاستصحاب للحلية المطلقة التي ما ندري هي التي موجودة الحلية المطلقة أو الحلية الجزئية الكائنة قبل موت هذا الحيوان، صار البيان هذا واضح؟ 
هذا أنا بياني، بيان الماتن راح يجيؤنا، فيه شيء يعني من عدم الوضوح...

الماتن يناقش أستاذه، طبعا من الذي قال إن هذا استصحاب الكلي القسم الثالث؟ الشيخ حسين الحلي، وقلنا هو ما شاء الله عليه، فقاهته وأصوليته وكذا، شيء مسلم يعني، محرز، من الجهابذة، بس ليس معنى أن الإنسان جهبذ وعلم يعني ما يخطئ، ولذلك يقول هو أستاذنا صحيح، وله التكنة م التقدير والاحترام والتجلة، بس هذا الكلام الذي قاله يجانب الصواب، لماذا؟ لأن يقول نحن ما عندنا الحقيقة هنا كلي من القسم الثالث، نحن عندنا إما كلي من القسم الأول أو كلي من القسم الثاني، يعني إما مثل الحيوان الذي دخل الدار ونشك في خروجه من الدار ونريد نستصحب مطلق الحلية، نحن نتيقن أنه كان هذا الحيوان حلالاً قبل موته، والآن نشك في حرمته، نشك في حرمته لماذا؟ لأنه لعله ذلك الحكم لم ينسخ، الميتة يعني، فينطبق عليه أنه حرام، نشك في تذكيته يصير حرام، ميتة وخلاص، فنتيقن بدخول الحيوان إلى الدار، ونشك في خروجه منها، فيصير كل من القسم الأول، أو أنه كلي من القسم الثاني، الذي هو البق والفيل، اشلون البق والفيل؟ شوفوا اشلون، نحن الآن نتيقن أن هذا الحيوان حلال، وحليته إما الحلية الجزئية المنطبقة عليه التي كانت قبل النسخ، وقبل الموت، أو الحلية الكلية التي كانت تنطبق على كل الأشياء، ليس أن هذا الحيوان، لماذا؟ لأن هذا جزئي، لا يدور أمره بين أنه ماذا؟ لأن الجزئي هذا ما يصير، مرة يصير كلي ومرة يصير جزئي، نحن نقول جزئي ويبقى على جزئيته، لكن نشك في انطباق الحكم الكلي بالحلية عليه، فهو إما باقي أو مشكوك انطباق الحلية كحكم كلي عليه، ليس عندنا غير هذين الفرضين، فهو إما كلي من القسم الأول أو كلي من البق والفيل...
....

يقول هذا، المورد، يقول المورد من القسم الثالث وبالتالي ما يجري فيه الاستصحاب، يقول له لو سلمنا أن هذا من الكلي، يصير من القسم الأول أو الثاني، مناقشة السيد له، لأستاذه، وبالتالي إذا كان من القسم الأول أو الثاني يجري فيه الاستصحاب...
...

كلهم يرون أن فيه قسم ثالث، بس يقولون هذا القسم الثالث الاستصحاب لا يجري فيه، الماتن مع أستاذه، يقولون لا يجري الاستصحاب، بس هو يناقش أستاذه يقول له هذا ليس من القسم الثالث، هذا إما من القسم الأول أو من القسم الثاني...

....

هو يقول إن هذا المبنى متحد، كلاهما يقول إن القسم الثالث لا يجري فيه الاستصحاب، بس المناقشة في التطبيق أن هذا ينطبق عليه القسم الأول أو الثاني أو الثالث، الأستاذ يقول ينطبق عليه القسم الثالث، التلميذ يقول له غلط، هذا إما ينطبق عليه القسم الأول أو ينطبق عليه القسم الثاني، واضحة لنا الفكرة الآن؟ عرفنا الآن كلام الشيخ حسين الحلي؟ رد الماتن عليه، توضيحي أنا؟ نجيء الآن إلى كلام الماتن،خلكم الآن، شوفوا المطلب الآن واضح لكم، سأقرأه دون أطبقه، سأقرأه وتالي سأرجع إلى شرحه، بأشوف أنكم تقدرون تطبقون الكلام الذي أنا قلته على العبارات التي جاء بها التي قلت غير واضحة، أو لا، لا تنطبق؟ 

وقد تصدى غير واحد للتخلص من محذور المعارضة في المقام، ولهم في ذلك وجوه ومسالك...
الأول، المسلك الأول لعدم جريان الاستصحاب المعارض، يعني ما يجري إلا استصحاب الكلي فقط، الأولي، أن نحن نشك في نسخ هذا الحكم على فرض تمامية الوجوه السابقة نجري الاستصحاب...

ولهم في ذلك مسالك...

 الأول: أن استصحاب الحكم الفعلي المضاد لا يجري في نفسه، كي يعارض استصحاب الحكم الكلي الكبروي المنوط....

لأنه قلنا على تقدير هذا، استصحاب تقديري...

وقد قال شيخنا الأستاذ (قدس الله نفسه الزكية) السبب في عدم جريانه أنه من القسم الثالث لاستصحاب الكلي، شوفوا لماذا؟ وذلك لان الحكم المضاد كان قبل احتمال النسخ مغيى بوجود موضوع الحكم المحتمل النسخ بنحو يقطع بارتفاعه بعده، واحتمال بقاء الحكم المذكور إنما هو لاحتمال تجدد فرد آخر منه، وهو المطلق، فالطهارة المتيقنة للحيوان قبل طروء احتمال النسخ إنما هي الطهارة المغياة بالموت، وهي معلومة الارتفاع به أو بالنسخ، واحتمال بقاء كلي الطهارة - بعد الموت واحتمال النسخ - إنما هو لاحتمال حدوث الطهارة المطلقة بدلا عن الطهارة المغياة، لنسخ الحكم بنجاسة الموت....

أين الأوضح بياني أو بيانه؟ هذا طلسم، لما أحد يقرأه يقول هذا طلسم، طلاسم أو غير طلاسم، هو كلامه واضح، الذي مراد واضح، ولكن العبارة، العبارة مال عبارات الكفاية هذه...

....

ما يفرق، قلنا أصل مؤمن، ما يفرق، طهارة، نسخ الحكم، ما نسخ، ما يفرق...

....

الكلام في مثال يوضح لنا...

....

هذا وضوح، نحن قلنا ليس المناقشة في الأمثلة من دأب المحصلين، نحن نبغي مثالاً يوضح لنا الفكرة، خله حلية، طهارة، ما فيه مشكلة، نعم، الآن نبغي نقول الكلام الذي قلناه، الواحد لو خلي وحده، يحتاج يفكك العبارات، يحتاج له فترة طويلة، إيش يفكك هذه العبارات هذه الطلاسم، بس لو واضح عنده المطلب، يعرف يطبق المطلب على كل عبارة عبارة، خلاص تنحل المشكلة...

....

طابوقة على طابوقة، فيصير المطلب واضحاً...

الآن سنطبقه...

وقد وجه ذلك شيخنا الأستاذ بأنه من القسم الثالث لاستصحاب الكلي، وقد اشتهر قلنا بين العلماء أن استصحاب الكلي القسم الثالث ما يجري، معناه الذي يجري ماذا؟ استصحاب الحكم المنوط الكلي فقط، لماذا؟ وذلك لأن الحكم المضاد كان قبل احتمال النسخ مغيى بوجود موضوع الحكم المحتمل النسخ، عرفنا، مغيى، لو افترضنا هذا الحكم الأولي، قلنا هذا الحكم الأولي ما نسخ، باقي على حاله، يعني صار ميتة، حرام، ما نسخ الحكم، ينطبق عليه، كلي ينطبق على هذا الجزئي...
ولذلك يقول: الحكم المحتمل بنحو يقطع بارتفاع هذا الحكم الجزئي بعده، عرفنا اشلون نطبق؟ وكذلك احتمال بقاء الحكم المذكور إنما هو لاحتمال تجدد فرد آخر منه، الذي قلنا القسم الثالث، نحتمل أيضا أنه كل الحلية أو كلي الطهارة، ليس ذلك الحكم الجزئي، حتى يدور الأمر بين أمرين، بين شيئين، أحدهما ماذا؟ ما ندري، يعني نتيقن بدخول الحيوان، نتيقن بخروجه، ونشك في وجود فرد آخر الذي هو المطلق، عرفنا الآن اشلون صار التطبيق؟ فالطهارة المتيقنة للحيوان قبل طروء احتمال النسخ، إنما هي الطهارة المغياة بالموت، وهي معلومة الارتفاع بالموت أو بالنسخ، إذا قال نسخ الحكم، يعني لا نقول أو بالنسخ، معلومة الارتفاع الطهارة بشيئين، إما بأن الحكم لم ينسخ، ليس بالنسخ، بعدم النسخ، يعني باقي، هذا قصده، أو بالموت، واحتمال فرد آخر من الطهارة الذي هو بقاء كلي الطهارة بعد الموت أو احتمال أن الحكم نسخ، إنما هو لاحتمال حدوث الطهارة المطلقة بدلاً عن الطهارة الجزئية المغياة بنسخ الحكم بنجاسة الموت، صار خلاص المطلب واضحاً، انحلت العقدة...

وفيه، شوفوا إشكال الماتن، واضح الإشكال، يقول له هذا ليس من القسم الثالث، هذا إما يرجع إلى القسم الأول أو القسم الثاني....
 وفيه: أن الإطلاق والتقييد إنما يتصوران في الحكم الكلي الكبروي...

وهذا الحكم قلنا هذا جزئي، الذي نحن حتى نعارض به الكلي، لأن نحن ماذا قلنا؟ تعالوا الآن إلى الماء الذي نحن نقوله، كان هذا الماء الذي انفعل بالنجاسة، على مبنى النراقي، كان انفعل، زال الانفعال، أشرقت الشمس زالت الرائحة، تغيرت رائحته، زالت الرائحة، صارت بالعكس رائحته زكية، فماذا نقول؟ استصحاب النجاسة يجري، لكنه معارض باستصحاب الطهارة قبل الحكم بنجاسته، كان موجوداً، طاهراً، يتعارض الاستصحابان الآن، يتساقطان، نرجع إلى أصل من الأصول المؤمنة، واضحة الفكرة؟ نفس الكلام هنا...

بس هذا ماذا قلنا؟ قلنا ما نأخذ الحكم الكلي، نأخذ الحكم الجزئي الذي ينطبق على هذا المورد بالطهارة، وهو هذا ماذا فعل الشيخ حسين الحلي؟ خلى حكم جزئي وحكم كلي، وقال هذا من القسم الثالث لاستصحاب الكلي، يعني هذا يقول لك تصور يعني نوع من الإيغال في التفكير الذي لا يستند إلى الواقع ـ إذا صح التعبيرـ لأنه ما عندنا هنا حكم كلي، عندنا حكم جزئي فقط....

 الذي هو مضمون الخطاب أما الحكم الشخصي الفعلي فهو لا يقبل الإطلاق...

ونحن الذي سنجري استصحابه هنا الحكم الجزئي فقط، وهذا لا يقبل لا الإطلاق ولا التقييد، فتبدل حال الحكم الكبروي من التقييد إلى الإطلاق لا يوجب تبدل الفرد ليكون استصحابه من القسم المذكور...

حتى يصير استصحاب الكلي القسم الثالث...

 بل المحتمل بقاؤه بشخصه، الحكم الجزئي، فيكون من القسم الأول لاستصحاب الكلي، أو من استصحاب الفرد، قلنا، أصلا ليس استصحاباً كلياً، زيد دخل ونشك في خروجه، نستصحب بقاء زيد...

على أنه لو سلمنا، لو تنزلنا، لو تواضعنا، وقلنا إنه لو سلمنا تبدل الفرد في المقام، فالمستصحب ليس هو الحكم الثابت قبل احتمال النسخ، كيف وقد لا يكون للموضوع وجود حينئذ...

قلنا الموضوع قد لا يكون له وجود بالمرة...

 بل هو الحكم الثابت بعد النسخ، قبل تجدد موضوع الحكم المحتمل أن ينسخ - كالموت في المثال - لأن الاستصحاب في حقيقته إبقاء للمستصحب من آخر أزمنة اليقين...

ما عندنا إلا حكم جزئي، نشك في أن هذا الحكم الجزئي ينطبق عليه الحكم الكلي، فيصير بق وفيل، فلو نبغي نستصحب كلي الطهارة، نقول دخل الحيوان، يعني تحققت الطهارة، ونشك في ارتفاعها، ارتفاعها إما بالموت أو بالحكم بالحرمة، فنستصحب كلي الطهارة، يصير استصحاب الكلي القسم الثاني بدلاً من أولها، والحكم حينئذ مردد بين المغيى المقطوع الارتفاع والمطلق المقطوع البقاء، الذي هو كلي الطهارة أو كلي الحلية، فيكون من القسم الثاني، لا القسم الثالث كما تصور الأستاذ....
باكر يجيؤنا رأي الشيخ الأعظم، الشيخ الأنصاري يبين لنا لماذا؟ والذي باكر يجيء، يعني بالرغم من الإشكالات التي سترد عليه، لكنه فيه شيء من الدقة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
